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)VJ-2020-123( :القرار رقم

)2041-201-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - غرامـات - غرامـة التأخـر في التسـجيل - إلغاء الغرامة - الملزم بالتسـجيل 
ـا مسـتقلًّ بقصـد تحقيق الدخل - فقد القـرار الإداري أحد أركان صحته  الشـخص الـذي يمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ

يوجب إلغاءه قضاءً.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة استنادًا إلى توقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة 
- أجابـت الهيئـة بـأن الأصـل في القرار الصحة والسالمة، وأن قرارهـا جاء موافقًا للنظام 
واللائحة - دلت النصوص النظامية على أن الشخص الخاضع للضريبة والملزم بالتسجيل 
ا مستقلًّ بقصد تحقيق  لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًّ
الدخـل - ثبـت للدائـرة نقـل ملكيـة النشـاط الاقتصـادي للخاضـع للضريبـة وعدم ممارسـة 
المدعيـة أي نشـاط؛ ممـا أفقـد القـرار الإداري سـببه ونفـى الواقعـة الماديـة لـه. مـؤدى 
ا وواجب النفاذ بموجب  ذلك: قبول اعتراض المدعية وإلغاء الغرامة - اعتبار القرار نهائيًّ

نص المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )2( و)4/79( و)9/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/03/15م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-201-2041) بتاريخ 2019/04/03م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته المالك 
السابق لمؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على 

غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغائها.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: الأصل في القرار 
الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبـات العكـس. نصـت الفقـرة )2( مـن 
المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون على 
أن: »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي 375.000 ريـال سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبل الأول من شـهر ينايـر 2019م. ومع ذلك يجب 
أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م. نصت المادة )6( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »في حال تخلف أي شخص 
ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله 
دون أن يتقـدم بطلـب بذلـك، ويبـدأ نفـاذ التسـجيل حسـب التاريـخ المحـدد فـي المادتين 
الثالثـة والرابعـة مـن هـذه اللائحـة«. كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حـق الحصـول علـى أي معلومـات بشـكل مباشـر 
ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. ولما كان كذلك؛ 
فإن للهيئة تسجيل الشخص الخاضع للضريبة من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالإضافة 
إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك، وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة. بناء على ما 
تقدم، فإن فرض غرامة التأخر في التسجيل صحيحة نظامًا استنادًا للمادة )41( من نظام 

ضريبة القيمة المضافة.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعـي أجـاب بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »انتقلـت ملكيـة 
مؤسسـتي -المشـار إليهـا فـي )البنـد أولً( - إلـى أختـي )...(، وذلـك اعتبـارًا مـن تاريـخ 
1439/09/05هــ الموافـق 2018/05/20م. ودليـل ذلـك الشـهادة الصـادرة عـن مكتـب 
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السـجل التجـاري بفـرع وزارة التجـارة والاسـتثمار بمكـة المكرمـة، والمتضمنـة أن السـجل 
التجاري رقم )...( قد تم نقل ملكيته إلى )...(؛ بتاريخ 1439/09/05هـ. وقد صدر للمالكة 
الجديـدة سـجل تجـاري للمؤسسـة باسـمها. وقـد أرفقـت بلائحـة دعـواي نسـخة مـن: 1- 
السـجل التجـاري القديـم الصـادر باسـمي. 2- نسـخة مـن السـجل التجـاري الجديـد الصـادر 
باسـم المالكـة الجديـدة للمؤسسـة. 3- شـهادة انتقـال ملكيـة المؤسسـة إلـى المالكـة 
الجديـدة. وغنـي عـن البيـان أن المؤسسـة قـد انتقلـت إلـى المالـك الجديـد قبـل التاريـخ 
المحدد للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ثالثًا: أؤكد لسعادتكم بأنني لم أملك أو 
أمارس أي نشاط تجاري بعد انتقال ملكية المؤسسة إلى المالك الجديد. رابعًا: استندت 
المدعـى عليهـا -فـي مذكرتهـا الجوابيـة- إلـى أن )الأصـل فـي قـرارات الجهـات الإداريـة 
الصحـة والسالمة(، ولا يخفـى علـى كريـم نظركـم بـأن هـذا الأصـل لا ينطبـق علـى القـرار 
المطعـون عليـه فـي دعـواي الماثلة؛ حيـث إن القرارات الصادرة بتوقيع جزاء على الأفراد 
لا تندرج تحت القاعدة المشار إليها؛ لأنها تخالف أصل البراءة. ولذا، فإن الجهات القضائية 
في المملكة قد استقرت في مبادئها على أن عبء الإثبات يقع على عاتق مصدر القرار 
الجزائـي، فعليـه تقديـم البينـة التـي تنقـض أصل البـراءة. وتنزلً على دفـع المدعى عليها، 
فإننـي أرفقـت بصحيفـة دعـواي البينـة علـى انتقـال ملكيـة نشـاطي التجـاري الوحيـد إلـى 
المالكة الجديدة. خامسًا: وبناء على ما تقدم، وحيث استندت المدعى عليها في إصدار 
القـرار الطعيـن إلـى المـادة الــ )6( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمـة المضافة؛ 
والتي تنص على أنه )في حال تخلف شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى 
الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك(، كما استندت 
الهيئة إلى المادة الـ )56( من اللائحة؛ التي منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات 
بشكل مباشر ومستمر، لها صلة مباشر بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث، فإن 
المدعى عليها لم تقدم البينة على أنني )شخص ملزم بالتسجيل(، ولم تقدم المستندات 
التي تحصلت عليها من أي جهة يمكن الاستدلال منها على أنني )شخص ملزم بالتسجيل(. 
ولـذا، فإننـي أؤكـد لسـعادتكم بأننـي لا أملـك أي نشـاط تجـاري، ولـم أقـم بمزاولـة أي 
نشـاط تجـاري بعـد انتقـال ملكية المؤسسـة -المشـار إليها سـلفًا- إلى المالكـة الجديدة. 
كما أؤكد لسعادتكم بأن جميع الحقوق والالتزامات المالية للمؤسسة قد انتقلت إلى 
المالكة الجديدة اعتبارًا من تاريخ انتقال ملكية المؤسسة إليها، وهو تاريخ سابق للتاريخ 
المحـدد للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة. وأنـا علـى اسـتعداد لتحضيـر المالكـة 
الجديدة أمام سعادتكم للإقرار بكل ما سبق. كما أرفقت بلائحة دعواي شهادة انتقال 

ملكية المؤسسة إليها؛ والصادرة من جهة الاختصاص«.

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/03/15م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة القيمـة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 7:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطراف الدعـوى حضر )...( وكالة عن 
المدعـي، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل. وبسـؤال وكيل المدعي عن دعـواه ذكر وفقًا 
بـأن ملكيـة  العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف  لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة 
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المؤسسـة قـد انتقلـت مـن موكلـه إلـى أختـه بكافـة الحقـوق والالتزامات بمـا في ذلك 
الحسـاب البنكي للمؤسسـة، وقدم إقراره عن أخت موكله بصفته وكيلً عنها، بأن هذا 
الحساب يعود إلى المؤسسة، وأن جميع الأموال فيه هي ناتجة عن نشاط المؤسسة، 
التـي هـي فـي الأسـاس مسـجلة كمؤسسـة خاضعـة لضريبـة القيمـة المضافـة لأخـت 
المدعـي. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد 

والتمسك بما ورد فيها، وأن قرار المدعى عليها جاء موافقًا للنظام واللائحة.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/02/24م، وقدم اعتراضـه في تاريخ 2019/03/04م، وذلك خلال 
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام ضــريبة 
القيمــة المضافــة: »يجــوز لمـن صـدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام الـجهــة 
ا غير قابل للطعـن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية، مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعي بتغريمه غرامة التأخر في التسجيل استنادًا إلى المادة )41( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أن: »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل 
خالل المـدد المحـددة فـي اللائحة بغرامة مقدارها عشـرة آلاف ريـال«؛ وذلك لمخالفتها 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

5

للأحـكام حيـث نصـت الفقـرة )4( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى أي شـخص مقيـم وممـارس لنشـاط اقتصـادي 
-اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017م- القيام بما 
يلـي: أ‌عمـل تقديـر بالإيـرادات السـنوية للسـنة التـي تبـدأ فـي الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 
2018م. ب‌التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسـجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة 

التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي«.

وباطالع الدائـرة علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، وحيـث أرفق المدعي 
شـهادة صـادرة مـن وزارة التجـارة والاسـتثمار بنقـل ملكية المؤسسـة منه إلى شـقيقته 
بتاريـخ 2018/05/20م؛ أي قبـل انتهـاء المهلـة المحـددة للتسـجيل وفقًـا للفقـرة )9( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وبمـا أنَّ الأصل في 
ها تخضع للرقابـة القضائية؛ لفحصها من الناحية  القـرارات الإداريـة الصحـة والسالمة، فإنَّ
النظاميـة ومـدى موافقتهـا للمشـروعية، إذ إن القـرار الإداري إن فقـد أحـد أركان صحتـه 
وصمه بالعيب، وكان أثر ذلك إلغاءه قضاءً، وحيث إنه من المقرر فقهًا أن القرار الإداري 
ـا على سـبب يبرر إصداره، والسـبب هـو الواقعة المادية التي  لا بـد لقيامـه أن يكـون مبنيًّ
تسـبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه، فإذا لم يكن هذا السـبب موجودًا قبل صدور القرار، أو 
غيـر محـدد وواضـح ليـس فيـه لبـس أو إبهـام، فـإن القـرار يكـون مشـوبًا بعيـب فقـدان 
السبب؛ مما يتعين إلغاؤه. وحيث ثبت للدائرة نقل ملكية المؤسسة من المدعي، مما 
ـا وفقًـا لأحـكام المـادة )2( من  ثبـت معـه للدائـرة أن المدعـي لا يمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنـص على أن: »لأغـراض تطبيق 
النظـام وهـذه اللائحـة، يعـد الشـخص الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة هـو الشـخص الذي 
ـا مسـتقلًّ بقصـد تحقيـق الدخـل، وتـم تسـجيله لأغـراض ضريبـة  يمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ
القيمة المضافة في المملكة، أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة 
وفقًـا للنظـام واللائحـة«؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا الصـادر ضـد 

المدعي بفرض غرامة التأخر في التسجيل.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبول اعتراض المدعي )...( هوية وطنية رقم )...(، وإلغاء قرار المدعى عليها فيما يخص 
غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ وقدرة )10,000( ريال.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/31م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


